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الُمقدمة
عند نهاية هذا الدرس تستطيع بإذن الله أن: تتعرف على تأثر الإمام الطبرسي بفقه الشيعة في تفسيره للقرآن، وتشرح كيف تأثر الإمام الطبرسي بفقه الشيعة في تفسيره للقرآن.
الموضوع

يقول الذهبي في كتابه "التفسير والمفسرون": وتجد الطبرسي في تفسيره يتأثر بفقه الإمامية الاثني عشرية، وآرائهم الاجتهادية، فتراه يستشهد بكثير من الآيات على صحة مذهبهم، أو يردد استدلال مخالفيه بآيات القرآن على مذاهبهم، وهو في استدلاله ورده ودفاعه وجدله، عنيف كل العنف، قوي إلى حد بعيد بحيث يخيل لغير المدقق الخبير أن الحق بجانبه، والباطل بجانب من يخالفه.

نكاح المتعة:

فمثلًا نجد الإمامية الاثني عشرية يقولون بجواز نكاح المتعة، ولا يعترفون بنسخه كغيرهم من المسلمين، فلهذا حاول الطبرسي –وهو واحد منهم- أن يأخذ هذا المذهب بدليل من كتاب الله، فعندما فسر قوله تعالى في الآية (24) من سورة النساء: ((وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)) الآية، قيل: المراد بالاستمتاع هنا درك المباشرة وقضاء الوطر من اللذة، عن الحسن ومجاهد وابن زيد فمعناه على هذا: فما استمتعتم وتلذذتم من النساء بالنكاح فآتوهن مهورهن. وقيل: المراد نكاح المتعة، وهو النكاح المنعقد بمهر معين إلى أجل معلوم، عن ابن عباس والسدي وابن سعيد وجماعة من التابعين، وهو مذهب أصحابنا الإمامية وهو الواضح.

الطبرسي في تفسيره يتأثر بفقه الإمامية الاثني عشرية ويقول: إن المسح هو فرض الرجلين في الوضوء، فلهذا نراه يجادل بكل قوة، ويدافع عن مذهبه، وينصره بأدلة إن دلت على شيء فتدل على قوة عقل هذا الرجل وسعة ذهنه، وكثرة اطلاعه. فعندما فسر الآية (6) من سورة المائدة: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)) يقول ما نصه: ((وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)) اختلف في ذلك، فقال جمهور الفقهاء: إن فرضها الغسل، وقالت الإمامية: فرضهما المسح دون غيره وبه قال عكرمة.

القول بعدم جواز نكاح الكتابيات:

ولما كان مذهب الطبرسي عدم جواز نكاح أهل الكتاب من اليهود والنصارى فإنّا نجده يتأثر بهذا المذهب فيفسر كلام الله على مقتضاه، فنجده عند تفسيره لقوله تعالى في الآية (221) من سورة البقرة: ((ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ)) يقول بعدما تكلم عن اللغة والإعراب وسبب النزول: "لما تقدم ذكر المخالطة بيَّن تعالى من يجوز مخالطته بالنكاح: ((ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ)) أي: لا تزوجوا النساء الكافرات حتى يؤمن، أي: يصدقن بالله، وهي عامة عندنا في تحريم نكاح في تحريم مناكحة جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، وليست بمنسوخة ولا مخصوصة، فاختلفوا فيه، فقال بعضهم: لا يقع اسم المشركات على أهل الكتاب، وقد فصل الله بينهما فقال: ((لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ)) أول سورة البينة، وقوله: ((مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ)) [البقرة: 105]، وعطف أحدهما على الآخر فلا نسخ في الآية ولا تخصيص. وقال بعضهم: الآية متناولة جميع الكفار، والشرك يطلق على الكل، ومن جحد نبوة نبينا محمد –صلى الله عليه وسلم- فقد أنكر معجزته، وأضافه إلى غير الله، وهذا هو الشرك بعينه، لأن المعجزة شهادة من الله له بالنبوة. ثم اختلف هؤلاء فمنهم من قال: إن الآية منسوخة في الكتاب بالآية التي في المائدة ((وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ)) [الآية: 5]، عن ابن عباس والحسن ومجاهد، ومنهم من قال: إنَّها مخصوصة بغير الكتابيات، عن قتادة وسعيد بن جبير، ومنهم من قال: إنَّها على ظاهرها في تحريم نكاح كل كافرة كتابية كانت أو مشركة... عن ابن عمر وبعض الزيدية وهو مذهبنا.

تقسيم الغنائم:

يقول الدكتور الذهبي في "التفسير والمفسرون":

لما كانت الإمامية الاثنا عشرية لهم في الغنائم نظام خاص يخالفون به من عداهم فيعطون الخمس لمستحقيه في مطلق الغنيمة، فهو غير مختص عندهم بغنائم الحرب بل يشمل أنواعا سبعة هي: غنائم الحرب، وغنائم الغوص، والكنز الذي يعثر عليه، والمعدن الذي يستنبط من الأرض، وأرباح المكاسب، والحلال المختلط بالحرام، والأرض المنتقلة من المسلم إلى الذمي، وليس الخمس الهاشمي الذي يرون وجوبه فيما عدا الغنائم الحربية من الصدقات، كما يتوهم البعض، ولكنهم يعتبرونه حقا امتيازيا لآل محمد الذين حرمت عليهم الصدقات، نظير ما تمتاز به الأسر المالكة اليوم من التمتع بمخصصات خاصة، وقد تضافر الحديث عن الأئمة بأن الخمس حق بإرادة مليك الكائنات لمستحقيه الذين ذكرهم القرآن.

يقول الذهبي: لما كان هذا فإنا نجد الطبرسي ينزل ما ورد في الغنائم من الآيات على مذهبه، ولهذا عندما فسر قوله تعالى في الآية "41" من سورة "الأنفال" ((وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ)) يقول متأثرا بمذهبه: اختلف العلماء في كيفية قسمة الخمس ومن يستحقه على أقوال:

أحدها: ما ذهب إليه أصحابنا، وهو أن الخمس يقسم على ستة أسهم: سهم لله وسهم للرسول، وهذان السهمان مع سهم ذي القربي للإمام القائم مقام الرسول، وسهم ليتامى آل محمد، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم، لا يشركهم في ذلك غيرهم، لأن الله سبحانه حرم عليهم الصدقات لكونها أوساخ الناس، وعوضهم من ذلك الخمس، وروى ذلك الطبري عن علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وروى أيضًا عن أبي العالية والربيع أنه يقسم على ستة أسهم إلا أنَّهما قالا: سهم الله للكعبة، والباقي لمن ذكره الله، وهذا القسم بما يقتضيه ظاهر الكتاب ويقويه.

الثاني: أن الخمس يقسم على خمسة أسهم، وأن سهم الله والرسول واحد، ويصرف هذا السهم إلى الكراع والسلاح، وهو المروي عن ابن عباس، وإبراهيم، وقتادة... وعطاء.

الثالث: أن يقسم على أربعة أسهم: سهم لذي القربي، لقرابة النبي –صلى الله عليه وسلم- والأسهم الثلاثة لمن ذكروا بعد ذلك من سائر المسلمين وهو مذهب الشافعي.

الرابع: أنه يقسم على ثلاثة أسهم، لأن سهم الرسول قد سقط بوفاته، لأن الأنبياء لا تورث فيما يزعمون، وسهم ذوي القربى قد سقط، لأن أبا بكر وعمر لم يعطيا سهم ذي القربى، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة عليهما... وهو مذهب أبي حنيفة وأهل العراق..

ومنهم من قال: لو أعطى فقراء ذوي القربى سهمًا والآخرون ثلاثة أسهم جاز، ولو جعل ذوي القربى أسوة بالفقراء ولا يفرد لهم سهم جاز، واختلف في ذي القربى، فقيل: هم بني هاشم خاصة من ولد عبد المطلب، يأتي عن ابن عباس ومجاهد وإليه ذهب أصحابنا، وقيل هم بنو هاشم بن عبد مناف .... وهو مذهب الشافعي، وروى ذلك عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أصحابنا: إن الخمس واجب في كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب، وأرباح التجارات، وفي الكنوز والمعادن، وغير ذلك مما هو مذكور في الكتب، ويمكن أن يستدل على ذلك بهذه الآية؛ فإن عرف اللغة يطلق على اسم المغنم والغنيمة. اهـ.
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